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المقدمة 
      تمهيد 

مرحباً بك إلى هذه الوحدة والتي موضوعهاعزيزي الدارس،        
"بيع المرابحة للآمر بالشراء".

      إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من المعاملات البنكية التي
انتشرت في المصارف الإسلامية بسبب صدور فتاوى شرعية

بجوازها. وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح فرداً كان أم
مؤسسة شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها

وزيادة ربح معلوم.
، إن الوحدة تفصل لك هذا الموضوع من حيثعزيزي الدارس      

الحكم الشرعي، الشروط والضوابط، وصور بيع المرابحة للآمر
بالشراء.
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، تتخلل الوحدة العديد من التدريبات، وأسئلةعزيزي الدارس      
التقويم الذاتي، والأنشطة، وهي تدعم تعلمك الذاتي فاحرص عليها

وعلى حلها.
ونرجو أن تكون وحدة مفيدة لك.

أهداف الوحدة 
 
    
 

133

الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه عزيزي 
الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -

المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. تعرف 
ّشروط صحة بيع المرابحة.تبين 
على مشروعية بيع المرابحةتستدل 

والمرابحة للآمر بالشراء.
 أمثلة لصور بيع المرابحة للآمرتعطي

بالشراء.
 شروط وضوابط بيع المرابحة للآمرتطبق

.بالشراء
 الأحكام الشرعية في بيع المرابحةتراعي

للآمر بالشراء.



 تعريف وشروط صحة.1
المرابحة للآمر بالشراء

تعريف المرابحة 1.1
أ/ تعريف المرابحة لغةً:

المرابحة من الربح: وهو النمّاء والزّيادة الحاصلة في المبايعة،
يقال: )ربح فلان ورابحته وهذا بيعٌ مربحٌ إذا كان يربح فيه، وأربحته
على سلعته أي أعطيته ربحاً. والعرب تقول: رَبحت تجارته إذا نال

صاحبها الربح فيها. ويقال: بعتُ الشيء مرابحةً أو بعتُ السلعة لفلان
مرابحةً على كلّ عشرة دنانير دينار واحد.

والمرابحة مفاعلة، بمعنى أنهّا تقتضي فعلاً من الجانبين؛ لأنّ
إبرام العقد متوقفٌّ على رضاهما، فكان كلّ عاقد فاعلاً للربح وإن

اختصّ به أحدهما.
ب/ تعريف المرابحة اصطلاحاً:

بيع المرابحة في اصطلاح الفقهاء هو البيع بزيادة معلومة على
الثمن الأوّل، وبهذا المعنى جاءت تعريفات الفقهاء.

فقد عرّف الحنفية بيع المرابحة بأنهّ: )نقل ما ملكه بالعقد
الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح(.

وقال الكاساني: )المرابحة بيعٌ بمثلّ الثمّن مع زيادة الربح(.
شروط صحّة بيع المرابحة 2.1

يشترط لصحّة بيع المرابحة عدةّ شرائط، أهمّها:-
ًأ. أن يكون الثمن الأوّل للسلعة )رأس مال السلعة( معلوما

للمتعاقدين، لأنّ المرابحة في أصلها بيعٌ بالثمن الأوّل مع زيادة
ربحٍ مسمّىً. فمعرفة رأس مال السلعة هو أساس عقد

المرابحة وجهالته تؤديّ إلى عدم صحّتها.
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شروط صحة بيع المرابحة

.يكون رأس مال السلعة معلوماً للمتعاقدين

.الربح معلوم بالمقدار أو النسبة

ً يكون العقد الأول صحيحا .

.يكون العقد خالياً من الربا

الشروط

المرابحة

والثمّن الأوّل أو رأس مال السلعة هو الثمن الذي انعقد به البيع
الأولّ، إضافةً إلى المؤن الزائدة، وهي المصروفات الزائدة اللازمة
للمبيع في الفترة بين الشراء الأوّل والبيع الثاني مرابحةً، فتشمل
تكلفة النقل والتخزين وغيرهما من المصروفات التي جرى عرف

التجار بإضافتها إلى رأس المال.
يقول ابن قدامة - رحمه الله -: )ويشترط علمهما برأس المال،
فيقول: رأس مالي فيه أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربح عشرة... قال

أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم، ومعناه أن يقول: بعتك هذا الثوب
برقمه - وهو الثمن المكتوب عليه - إذا كان معلوماً لهما حال العقد.

وهذا قول عامة الفقهاء وكرّهه طاووس. ولنا أنهّ بيعٌ بثمنٍ معلوم،
فأشبه ما لو ذكر مقداره، أو ما لو قال: بعتك هذا بما اشتريته به وقد
علما قدره. فإن لم يكن معلوماً لهما أو لأحدهما لم يصحّ؛ لأنّ الثمن

مجهول(.
وبعض الفقهاء يشترط التفصيل من البائع في وصف الثمن

الأوّل وما أدخله فيه
ً ب. أن يكون العقد الأولّ صحيحاً، حتى يكون الثمن الأولّ ثابتا

وصحيحاً، لأنّ حقيقة المرابحة بيعٌ بالثمن الأوّل مع زيادة ربحٍ،
والبيع الأوّل إذا كان فاسداً يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله،

وليس المسمّى من ثمنه، وعليه فلا محلّ للثمن الأولّ.
ج. أن يكون الربح معلوماً بالمقدار أو النسبة، ذلك لأنّ الربح جزءٌ من

الثمن، والعلم بالثمن شرطٌ من شروط صحّة البيع.
ً د. أن يكون العقد خالياً من الربا، بأن لا يكون الثمن الأوّل مقابلا
بجنسه من أموال الربا؛ لأنّ الثمن في المرابحة هو بيعٌ بالثمن
الأوّل وزيادة، والزيادة في الأموال الربويةّ تعدّ رباً وليس ربحاً.

(1شكل )
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 تعريف المرابحة للآمر بالشراء3.1
عند المعاصرين

هي طلب شخص من آخر )المصرف( أن يشتري له سلعةً
معينةً أو موصوفة على أساس الوعد منه )الشخص( بشراء تلك

السلعة – بعد أن يملكها المأمور – مرابحةً بثمن مؤجّل )في الغالب(
ويدُفع على شكل أقساط، مع جواز تسمية قدر أو نسبة الربح عند

الوعد.

مثال توضيحي لبيع المرابحة للآمر بالشراء:
أن يتقدمّ شخص إلى المصرف طالباً منه شراء سيارة معينة أو

موصوفة )بمواصفات محددّة( وهذه السيارة ليست عند المصرف،
فيعده بأنهّ سيشتريها منه – عندما يملكها ويقدمها له – مرابحةً، بثمنٍ

مؤجّلٍ )في الغالب( ويدُفع على أقساط، مع جواز تسمية قدر الربح أو
نسبته عند الوعد، كأن يقول له: أربحك فيها عشرة آلاف جنيهاً، أو

%( من ثمنها.5أربحك )
أسئلة تقويم ذاتي

136

)أ( فسر المصطلحات الآتية:
المرابحة..1
المرابحة للآمر بالشراء..2

�ر��ة للآم��ع المرابح��حة بي��روط ص��ر ش�)ب( اذك
بالشراء.



أنواع عقد البيع

عقد البيع

الأمانةمساومة

المرابحةالوضيعةالتولية

مشروعيةّ بيع المرابحة .2
والمرابحة للآمر بالشراء

 عقد البيع1.2
 عقد البيع إما أن يجري مع قطع النظر عنعزيزي الدارس،

الثمن الذي تكلفّته السلعة عند البائع وهذا يسمّى بيع مساومة.
وإمّا أن يجري مع النظر إلى الثمن الذي تكلفّته السلعة عند

البائع، وتسمّى بيوع الأمانة، وهي على ثلاثة أنواع:
: بيع السلعة بالثمن الأوّل – أي ثمن التكلفة - فهذاالنوع الأوّل

يسمّى بيع التولية، أي يتولىّ السلعة بثمن تكلفتها بدون زيادة أو
نقصان.

: بيع السلعة بأقلّ من ثمنها الأوّل، وهذا يسمّى بيعالثاني النوع
الوضيعة، أي أنّ البائع يضع عن المشتري جزءاً من ثمن التكلفة.

: بيع السلعة بزيادة عن ثمنها الأوّل، وهذا يسمّى بيعالثالث النوع
المرابحة.

فبيع المرابحة بهذا المعنى كان سائداً ومعروفاً عند الفقهاء
قديماً، وقد بينّوا أحكامه وشروطه، وهو جائزٌ عند جمهور الفقهاء في

الجملة ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان بعضهم يفضّل بيع المساومة
على بيع المرابحة.

وقد حكا ابن هبيرة الإجماع على صحّة بيع المرابحة وكذا
الكاساني.

وقيل إنهّ مكروه كراهية تنزهيةّ، وهو رواية عن الإمام أحمد،
وروي عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم – وعن الحسن

ومسروق وعكرمة، وعطاء بن يسار رحمهم الله -.
وعللّوا كراهة التنزيه: بأنّ فيه جهالة، فيما إذا قال: بعتك هذا

الشيء برأسماله مائة درهم وربح في كل عشرة، فالجهالة أنّ
المشتري يحتاج إلى حساب يعلم به مقدار الربح، ولكن هذه ليست

جهالة لإمكان معرفة ثمن المبيع بالحساب.
(2شكل )
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نشاط

مشروعية بيع المرابحة 2.2
فبيع المرابحة مشروع في الأصل، والدليل على مشروعيتّه

يؤخذ من: الكتاب، والسنة، والمعقول.
، فعموم الآيات الدالة على مشروعية البيع، ومنها)أ( من الكتاب

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ (، وقوله تعالى: ٢٧٥)البقرة:  چٹ  ٹ  ٹ  چ قوله تعالى: 
والمرابحة نوعٌ من البيع فيكون جائزاً.(، ٢٩)النساء: چ  ڄ  ڃ  ڃ

أَرَادَ الهْجِْرَةَ)ب( من السنةّ َّمَ لمََّا  َّهُ علَيَهِْ وسََل َّبيَِّ صَلَّى الل أَنَّ الن  :
َّهُ علَيَهِْ َّى الل َّبيُِّ صَل َّهُ عنَهُْ بعَيِرَينِْ، فقََالَ لهَُ الن أَبوُ بكَرٍْ رَضِيَ الل ابتْاَعَ 
أَحَدهَمَُا، فقََالَ هوَُ لكَ بغِيَرِْ شَيْءٍ، فقََالَ علَيَهِْ الصَّلاةُ ِّنيِ  َّمَ: ولَ وسََل

أَمَّا بغِيَرِْ ثمََنٍ فلَا". لامُ  واَلسَّ
فدلّ على جواز بيع التولية والمرابحة مثل ذلك.

: فهذا عقد بيع توافرت فيه شرائط البيع)ج( من المعقول
الشرعية، فيكون جائزاً. ولاسيما أنّ الحاجة ماسة إليه، لأنّ في الناس
من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بصاحب الخبرة في ذلك، ويطيب

قلبه بما اشتراه، وبذلك يأمن الغش والخديعة.
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تع!!اون م!!ع أح!!د زملائ!!ك على ص!!ياغة نم!!وذج عق!!د
مرابح!!ة للآم!!ر بالش!!راء ص!!ادر من بن!!ك فيص!!ل الإس!!لامي
السوداني، بن!!اء على م!!ا درس!!ت من معلوم!!ات  في ه!!ذه

الوحدة، واعرضه على مشرفك الأكاديمي.   



أسئلة تقويم ذاتي

 مشروعية بيع المرابحة للآمر3.2
بالشراء

يشتمل عقد المرابحة للآمر بالشراء على عناصر زائدة على
أصل المرابحة، فتتوقّف معرفة حكمها على بيان أحكام هذه

العناصر:-
 إلزام المشتري بما وعد من شراء السلعة من المصرف، فإذاأوّلاً:

أخلف وعده هل يلُزم به قضاءً وحكما؟ً
: اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:-حكمه

: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةّ والمالكيةّ في قولٍالقول الأوّل
ٍ والشافعيةّ والحنابلة والظاهريةّ إلى أنّ الوعد ملزمٌ ديانةً، وغير ملزم

قضاءً وحكماً.
وذلك لأنّ الوعد عقد تبرّع، وعقود التبرّعات غير لازمة كما في
عقد الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، فكيف يلزم بالهبة

لو وعده وقال له: سوف أهبك إياّها.
: ذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية إلى أنّالقول الثاني

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻچ الوعد ملزمٌ قضاءً وحكما؛ً لقوله تعالى: "
وقوله صلى الله )٣ - ٢)الصف:  چڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا
اؤتمن خان".

: ذهب بعض المالكية إلى أنّ الوعد ملزٌم قضاءًالقول الثالث
إذا كان متعلقّاً بسبب، وإن لم يدخل الموعود بسبب العدةّ في شيءٍ:
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�ة��به من القائم��ة )أ( م�ع م�ا يناس��ع من القائم�ض
)ب( في القائمة )ج(:

القائمة )ج(القائمة )ب(القائمة )أ(
. بي!!!!!!!!!!!!ع1

المرابحة.
. بيع التولية.2
. بي!!!!!!!!!!!!ع3

الوضيعة.

. بي!!!ع الس!!!لعة بثمن1
التكلفة.

. بيع السلعة بأقل من2
ثمنها الأول.

. بي!!ع الس!!لعة بزي!!ادة3
عن ثمنها الأول.

1
............. .

2
............. .

.
3

............. .
.



كقولك أريد أن أشتري كذا فأسلفني كذا، قال: نعم، ثم بدا له أن
يشتري، فإنّ ذلك يلزمه ويقضي عليه به.

: ذهب المالكيةّ في المشهور عندهم، وهوالقول الرّابع
مذهب ابن القاسم إلى أنّ الوعد ملزمٌ قضاءً إذا كان متعلقّاً بسبب
ودخل الموعود فيه، فلو أنّ رجلاً اشترى سيارةً على أن يسلفه آخر

خمسين ألف جنيهاً وقد وعده بذلك، فإنّ ذلك الوعد لازم.
واستدلّ لهذين القولين بعموم حديث رفع الضرر في قوله

صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
والراجح هو القول الأولّ: بأنّ الوعد غير ملزم قضاءً ولا حكما؛ً

لقوةّ أدلتّه وموافقته لآراء الفقهاء السابقين.
(2تدريب )

ً : وهو بيع المرابحة بالزيادة في سعر السلعة بأكثر من سعرثانيا
يومها لأجل الأجل، وهو )بيع التقسيط(، فقد اختلف العلماء فيه على

قولين:
: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةّ والمالكيةّ)أ( القول الأوّل

والشافعيةّ والحنابلة إلى جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل
الأجل.

واستدلوّا لذلك بما يلي:
ٹچ ( وقوله تعالى: ٢٧٥)البقرة:  چٹ  ٹ  ٹ   چ عموم قوله تعالى:

(.٢٩)النساء: چ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
فدلتّ الآيتان بعمومهما على جواز البيع بأكثر من سعر اليوم

مؤجّلاً ومقسّطاً.
: ما رواه ابن عباسٍ - رضي الله عنهما – أنّ النبيّومن السنة

صلى الله عليه وسلم لمّا أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم
فقالوا: يا نبيّ الله إنكّ أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل.

فقال صلى الله عليه وسلم: "ضعوا وتعجّلوا".
فلما كان وضع بعض الدين والإبراء عن بعض لأجل الأجل

الساقط ثابتاً بالنسبة فكان زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواءً
بسواء.
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ً       رجّح كثير من العلماء القول الرابع بأن الوعد ملزما
قضاءً إذا كان متعلقاً بسبب ودخل الموعود بسببه في

التزام مالي، عليه اذكر ما يترتب على هذا القول بخصوص
المصرف.  



وما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهزّ جيشاً فنفدت الإبل،

فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
فدلّ على جواز زيادة الثمن المؤجّل عن الثمن الحاضر.

واستدلوّا لذلك بالقياس على السلم، فجاء عن ابن عباس -
رضي الله عنهما - مرفوعاً: "من سلَّف في تمرٍ فليسلفّ في كيلٍ

معلومٍ ووزنٍ معلومٍ".
فالسلم يتضمّن بيع السلعة مؤجّلةً بثمنٍ معجّل، وفي الغالب
يكون السعر أقلّ من ثمن المثل لأجل التعجيل، فإذا جاز الحطّ من

الثمن لأجل التعجيل جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل.
 ذهب بعض الشيعة كالقاسمية والإمام يحيى،)ب( القول الثاني:

وهو قول ابن سيرين وشريح وابن حزمٍ الظاهريّ إلى عدم جواز بيع
السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل.

واستدلوّا لذلك بما جاء في النهي عن بيعتين في بيعةٍ أو
صفقتين في صفقة.

أ/ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا".

ب/ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه - أيضاً - قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو

الربا".
ج/ ما رواه سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن

أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في
صفقةٍ".

ظاهر هذه الأحاديث يدلّ على عدم جواز دمج عقدين في عقدٍ
واحدٍ.

وعدم انعقاد عقد على سعرين مختلفين لأجلين )نقد ونسيئة(،
فإذا جعل سعرين فليبيع بأقلهّما وإلا كان بيعه رباً.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: )ومعنى صفقتين في صفقةٍ أن
يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئةً بكذا، ويفترقان

عليه(.
وأجيب عن ذلك بأنّ ما تدلّ عليه هذه الأحاديث خارجٌ عن محلّ
النزاع: فالنهي عن بيعتين في بيعةٍ أو صفقتين في صفقةٍ لا يدلّ على

عدم جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل )بالتقسيط(
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وإنمّا يدلّ على النهي عن التعاقد على سلعة عرض لها سعران )بنقدٍ
ونسيئةٍ( فيفترقان دون تحديد السعر المراد التقيدّ به في العقد؛ وهذا

يؤديّ إلى المنازعة، قال الخطابي: )فأمّا إذا باته على أحد الأمرين
في مجلس العقد فهو صحيحٌ لا خلاف فيه(.

والنهي في الحديث الثاني "من باع بيعتين في بيعةٍ فله
أوكسهما أو الربا" يحمل على واقعة بعينها، ولا يعُْمل بظاهره، لأنّ

القول بظاهره يؤديّ إلى تضمّن العقد للغرر والجهالة. وأنهّ محمولٌ
على عدم بتّ الصفقة على أحد السعرين قبل التفرّق.

وبهذا يترجّح قول جمهور الفقهاء بجواز بيع السلعة
بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، وعليه يصحّ القول بجواز

بيع المرابحة للآمر بالشراء من جهة بيع السلعة بأكثر من
سعر يومها لأجل تأجيل الثمن.

أسئلة تقويم ذاتي

نشاط

صور وشروط وأحكام بيع .3
المرابحة للآمر بالشراء

 صور بيع المرابحة للآمر1.3
بالشراء

)أ( الصورة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء هي التي تبنى على
التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح.
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      يتوقف حكم عقد المرابحة للآمر بالشراء على عناصر
زائدة على أصل المرابحة، وق!!د اختل!!ف العلم!!اء في ذل!!ك

على أقوال، وضح هذه العناصر والأقوال.

      قم بتلخيص مش!!روعية بي!!ع المرابح!!ة للآم!!ر بالش!!راء
بإيج!!از، وق!!دمها كمعلوم!!ات لع!!دد من رج!!ال الأعم!!ال في

منطقتك وناقشهم وأجب على أسئلتهم. 



وذلك لأنهّ ليس في هذه الصورة التزامٌ بإتمام الوعد، أو إلزامٌ
بالتعويض عن الضرر فيما لو هلكت السلعة، فلا ضمان على الآمر
بالشراء، وبهذا فإنّ المصرف يخاطر بشراء السلعة لنفسه، وهذه

الدرجة من المخاطرة هي التي جعلت هذه الصورة في حيز الجواز.
)ب( أمّا إذا بنيت المرابحة للآمر بالشراء على التواعد غير الملزم بين

الطرفين مع ذكرٍ مسبقٍ لمقدار ما سيبذله من الربح، فإنهّا لا تصحّ،
لأنهّا من العينة المحظورة، لأنهّ رجل ازداد في سلفه.

قال الدردير من المالكية: )العينة: وهي بيع من طلبت منه
سلعة للشراء وليست عنده، لطالبها بعد شرائها – جائزٌ، إلا أن يقول

الطالب: اشترها بعشرة نقداً، وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجلٍ
فيمنع فيه من تهمة )سلف جرّ نفعاً(، لأنهّ كأنهّ سلفه ثمن السلعة

يأخذ عنها بعد  الأجل اثني عشر أ.هـ(.
)ج( وكذلك إذا بنيت المرابحة للآمر بالشراء على المواعدة الملزمة
بين الطرفين قبل قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه مع

ذكر مقدار الربح مسبقاً، واشتراط أنهّا إن هلكت فهي من ضمان
أحدهما بالتعيين، فهذه الصورة باطلة، وهي محرّمة لأدلة كثيرة منها:-

/ عموم الأحاديث التي نصّت على نهي الإنسان عن بيع ما ليس1
عنده.

/ وعموم الأحاديث التي نصّت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه2
ما لم يقبضه.

/ وأنّ حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقدٍ أكثر منه إلى أجل، بينهما3
سلعة محللة، فهو قرضٌ بفائدة.

(3تدريب )

 شروط وضوابط بيع المرابحة2.3
للآمر بالشراء

ِّنت شروط المرابحة، ونورد هنا أهمّ شروط وضوابط بيع لقد بيُ
المرابحة للآمر بالشراء زيادةً على تلك الشروط:
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أجاز عدد من الفقهاء والعلماء المعاصرين الصورة      
)ج( من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء وردوا على الأدلة

التي حرمتها مثل نهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده،
ً والنهي عن بيع المعدوم، عليه اشرح هذه الجوانب معتمدا

على معلوماتك وخبراتك السابقة في هذا الجانب.  



شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء                         

المرابحة للآمر بالشراء

الشروط

.ألاّ يكون ذريعة للربا.ألاّ يزيد ثمن السلعة بالتأخير في السداد أو غرامة.لا يدفع القسط الأول إلا بعد توقيع عقد البيع وانتقال ملكية السلعة للآمر بالشراء.في حالة الأقساط يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسطعقد البيع على ثمن محدد.دخول السلعة في ملك وضمان المصرف

/ لا يقع العقد للبيع بينهما إلا بعد أن تدخل السلعة في ملك1
وضمان المصرف )المأمور بالشراء( بأن يحصل القبض المعتبر

شرعاً.
/ أن يقع عقد البيع على ثمنٍ محددٍّ، سواء أكان هذا الثمن هو2

الثمن الحالي )نقداً( أم الثمن المؤجّل.
/ في حالة تأجيل الثمن على أقساط، فإنهّ يشُترط أن يتضمّن3

العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسطٍ.
/ ألاّ يدفع القسط الأوّل إلا بعد توقيع عقد البيع وانتقال ملكية4ّ

السلعة للآمر بالشراء، ويكون هذا القسط جزءاً من ثمن المبيع.
/ ألاّ يزيد ثمن السلعة بالتأخير في السداد أو يترتبّ على غرامة.5
/ ألاّ يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء ذريعةً للربا، بأن يقصد6

المشتري الحصول على المال ويتخّذ السلعة وسيلةً لذلك، كما في بيع
وبيع التورّق. العينة

(3شكل )

أسئلة تقويم ذاتي
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�راء��ر بالش��ة للآم��ة )    ( على المرابح�ضع علام
الصحيحة شرعاً من بين الآتي: 

. المرابحة للآم!ر بالش!راء المبني!ة على التواع!د غ!!ير1 
الملزم بين الطرفين مع ذكر مسبق لمقدار م!!ا س!!يبذله

من الربح.                       )   (
. المرابح!!!ة للآم!!!ر بالش!!!راء المبني!!!ة على المواع!!!دة2

الملزم!!ة بين االط!!رفين قب!!ل قبض المص!!رف للس!!لعة
واس!!تقرارها في ملك!!ه م!!ع ذك!!ر مق!!دار ال!!ربح مس!!بقاً.

 )   (
. المرابح!!ة للآم!!ر بالش!!راء المبني!!ة على التواع!!د غ!!ير3

الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار ال!!ربح.
)   (



 الأحكام الشرعيةّ المتعلقّة3.3
ببيع المرابحة للآمر بالشراء

أولاً: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء الجواز بالشروط
والضوابط التي سبق ذكرها.

ثانياً: حكم إلزام الواعد بوعده أو عدم إلزامه:
بينّا سابقاً أقوال العلماء في هذه المسألة وترجّح عدم إلزام

الآمر بوعده.
وعلى ذلك؛ فإنّ الآمر بالشراء له الخيار في شراء السلعة أو
عدم شرائها عند عرضها عليه من قبل المأمور )المصرف(. ويمكن

للمأمور أن يدرأ عن نفسه الخسارة بشراء السلعة بالخيار حتى
يتمكنّ من ردهّا إذا اختار الآمر عدم شرائها.

وأجاز بعض المعاصرين بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الالتزام
بالوعد قضاءً إذا كان الوعد متعلقّاً بسبب، ودخل الموعود بسببه في

التزامٍ ماليّ، فلا خيار للآمر، بل يلزم بالشراء أو تعويض المأمور
)المصرف( عن الضّرر الذي لحق به بسبب وعده. وليس عليه العمل

في السودان.
والقول بعدم إلزامه الوعد هو الأقرب للأدلةّ والموافق لرأي
الفقهاء فهو الراجح، أمّا تعويض الضرر الناتج عن عدم إمضاء البيع

يكون ملزماً بناءً على قواعد الضمان في الشرع.
نشاط
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      سجل زي!!ارة لأق!!رب مص!!رف إس!!لامي في منطقت!!ك،
واكتب ورقة بحثي!!ة مص!!غرة عن تجرب!ة المص!رف في بي!ع
المرابح!!ة للآم!!ر بالش!!راء من خلال الإجاب!!ة عن الأس!!ئلة

الآتية:
ما مدى التزام المصرف بمعايير الضوابط الش!!رعية.1

عند تطبيق صيغة المرابحة للآمر بالشراء.
م!!ا م!!دى تلبي!!ة ص!!يغة المرابح!!ة للآم!!ر بالش!!راء.2

لاحتياجات العملاء.
      واعرض بحثك على مشرفك الأكاديمي والزملاء. 



الأحكام الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء

بيع المرابحة للآمر بالشراء

الأحكام الشرعية

.جائزة شرعاً بالشروط المعروفة .1
.عدم إلزام الأمر بوعده .2
.شراء وتملك السلعة قبل بيعها للآمر بالشراء .3
يجبر العميل على دفع الأقساط في وقتها إن كان موسراً .4 .
.لا يوكل المصرف الأمر ليبيع نفسه مرابحة .5
 .الاختلاف في جواز حكم الحطيطة .6

ثالثاً: قبض المأمور )المصرف( للسلعة قبل بيعها للآمر
بالشراء:

ُّكهِا وقبضها، ثمّ يقوم على المأمور أن يقوم بشراء السلعة وتمل
ببيعها للآمر بالشراء: حتىّ لا يقع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه،

لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه
حتى يكتاله" وفي روايةٍ "حتى يستوفيه" وفي روايةٍ "حتى يقبضه"،

وهي رواية البخاري.
ما يتمّ به القبض:

من الفقهاء من أوجب قبض الشيء قبل بيعه بإطلاق، ومنهم
من قيدّ ذلك بأشياء دون غيرها.

والقبض عند الحنفيةّ تكفي فيه التخلية، أي يخليّ البائع بين
السلعة والمشتري، ولكن لا يحقّ للمشتري أن ينتفع أو يبيع المثلي

من المكيلات والموزونات إلا بالكيل أو الوزن، وإن كان المثلي يخرج
عن ملك البائع بالتخلية.

أمّا عند الجمهور، فالعبرة في القبض للعُرف – أي حسب ما
يتعارفه الناس في القبض – إلا العقار، فتكفي فيه التخلية عند

المالكيةّ والشافعيةّ. وهذا ما ترجّحه المجامع الفقهيةّ المعاصرة.
فقبض السلعة الذي ينقل ملكيتّها هو القبض الحقيقيّ أو

الحكميّ.
والقبض الحقيقي هو: قبضها على نحوٍ يستبدّ به المالك أو من
ينوب عنه، ويكون بتخلية البائع بينه وبين السلعة، أو بحيازتها ونقلها

إلى مكانه، أو بكلّ ما يعتبره العرف قبضاً.
والقبض الحكمي هو: القبض الذي يتحقّق به للمالك – غالباً –
ما يتحقّق بالقبض الحقيقيّ كمستندات الشحن ومستندات التخزين.

(4شكل )

ا
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رابعاً: حكم توكيل المأمور )المصرف( للآمر بالقبض أو
ليشتري أو ليبيع لنفسه.

لا خلاف في جواز توكيل المأمور )المصرف( الآمر بشراء
السلعة من مالكها الأصلي، أو قبضها فقط من مالكها نيابةً عنه ثم

يقوم بتسليمها للمأمور )المصرف(، ثم يقوم المأمور ببيعها له، فهذه
وكالة مجرّدة وهي جائزة.

ولا يجوز للمأمور )المصرف( توكيل الآمر ليبيع لنفسه مرابحةً،
كأن يقوم المصرف بإصدار )شيك( باسم )العميل( ليأخذه )العميل(

فيشتري )للمصرف( وكالةً عنه، ثم يبيعها لنفسه.
وذلك ممنوع؛ لعدم تحقّق القبض الحقيقيّ للسلعة في جانب

المصرف، وبالتالي عدم دخول السلعةٍ في ضمانه، وذلك لا يخرج عن
كونه بيعاً صورياًّ بين المصرف والعميل. وفي ذلك شبهة الربا.

ِّل ببيعه، فالشبهة مندفعة أمّا في جواز أن يشتري الوكيل ما وك
ِّل، على سبيل التوسّع في المذاهب، إذ أجاز المالكيةّ ذلك بإذن الموك
كما أجاز ذلك الإمام أحمد، فلا يمنع أن يتولىّ الشخص الواحد طرفيّ

العقد.
(4تدريب )

خامساً: ضرر التأخّر في دفع أقساط الثمن:
قد يتأخّر المشتري )العميل( في سداد أقساط ثمن ما اشتراه

مرابحةً، فما حكم إجباره على دفع تعويضٍ لتأخّره عن السداد؟
نقول: إنّ هذا المشتري إما أن يكون معسراً أو موسراً. فإن

كان تأخّره بسبب الإعسار فلا خلاف في وجوب أنظاره إلى ميسرة،
(٢٨٠)البقرة: چ  ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ كما قال الله تعالى: 

فيمهل المعسر حتى يزول إعساره وهذا باتفّاق الفقهاء.
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      من الحكام الشرعية المتعلقة بييع المرابحة للآمر
بالشراء هي النهي عن بيع ما لم يقبض، من هذا المنطلق

استنتج سببين لهذا المنع من واقع ما درست.  



وأمّا إن كان موسراً، فيجبر على الدفع ويعاقب، يدلّ على ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"،

فالعقوبة للمماطل تكون بالحبس والتشهير والحجر عليه ومنعه من
التصرّف في ماله ويباع لصالح غرمائه.

ولا يجوز أن يعاقب المماطل بمالٍ زائدٍ يدفعه، فإنّ ذلك يكون
ربا؛ً لأنّ فيه زيادة في الديَنْ مقابل زيادة حدثت في الأجل.

ويمكن أخذ التدابير التي تضمن اسيفاء الحقّ عند التخلُّف عن
السداد، ويكون ذلك بالتأكدّ قبل العقد من جديةّ المشتري والتزامه
في معاملاته الماليةّ السابقة، أو عن طريق طلب شهادة تزكية من

أهل الثقة في مكان سكنه أو عمله.
ويمكن أخذ ضمانات على المشتري عند العقد كرهن بعض

ممتلكاته، أو أخذ كفيلٍ غارمٍ ثقةً يتكفّل ويتعهدّ بسداد دينْ المشتري
حال تخلفّه عن السداد.

سادساً: حكم حطّ جزء من الربح عند السداد المبكرّ:
إذا عجّل المشتري سداد الأقساط قبل حلول أجلها يجوز للبائع
)المصرف( – دون اشتراط من العميل – أن يحطّ عنه جزء من الربح

من قبيل حسن الاقتضاء.
وهذه مسألة الحطيطة في الفقه الإسلامي، وهي أن يسقط

الدائن بعض حقّه عن المدين لقاء التعجيل بسداد الدين. وقد اختلف
العلماء فيها على قولين.

: الجواز، ومن ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما،الأوّل
والنخعي، وزفر، وسعيد بن المسيب في رواية، والإمام أحمد في

رواية، وهو اختيار ابن تيمية، ورجّحه الشوكاني وأحد قولي الشافعي
والمشهور عنه المنع. وأجازها ابن القيم في دين البيع الآجل دون دين
القرض، وفرّق بعض المعاصرين بين ما إذا كانت الحطيطة عن تواطؤ
وقت العقد، وبين ما إذا كانت بسبب طارئ بعد العقد، فمنعوا الصورة

الأولى خشية أن تكون ذريعة للربا وأجازوا الثانية.
: المنع، فقد منع منها الإمام مالك – رحمه الله – وهوالثاني

منقولٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت رضي الله
عنهما، ورواية عن سعيد بن المسيبّ.

الأدلةّ:
استدلّ القائلون بالجواز بالآتي:
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أ/ ما ورد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا أمر بإخراج بني النضير
جاءه ناسٌ منهم فقالوا: يا نبي الله إنكّ أمرت بإخراجنا ولنا ديونٌ على

الناس لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوا
وتعجّلوا".

ب/ بما في الصحيحين أنّ كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضى ابن
أبي حَدرَْد دينْاً كان له عليه، في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى

سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما
حتى كشف سِجْفَ حجرته فنادى: "يا كعب" قال: لبيك رسول الله.
قال: "ضع من دينك هذا" وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلتُ يا

رسول اللهِ. فقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حَدرَْد: "قم
فاقضه".

قال الشوكاني - رحمه الله : )فكان هذا دليلاً على جواز
التعجيل بشرط حطّ البعض(.

واستدلّ المانعون بالآتي:
/ بما روِي عن المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلاً مائة دينار، ثم1

خرج سهمي في بعض بعثٍ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقلت له عجّل لي تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم،
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أكلت رباً يا

مقداد وأطعمته".
/ أنّ الحطيطة أشبه شيءٍ بالربا وهذه الحجّة مبنيةٌّ على مقدمّتين:2

م لما فيه من الزيادة لقاء التأجيل. أ. أنّ الربا حرِّ
ب. أنّ الحطيطة لقاء التعجيل نظير الزيادة لقاء التأجيل، ولا فرق

بينهما. 
أُجيب عن هذا الاستدلال: بمنع المقدمة الأولى، وذلك أنّ و

مجرّد الزيادة ليست سبب تحريم الربا، لأنّ الشرع أجاز الزيادة في
البيوع، فدلّ ذلك على أنّ التحريم في الربا إنمّا هو لانضمام أمرٍ آخر

إلى الزيادة، فحرّم العقد.
وأنّ المقدمة الثانية مردودة أيضا؛ً لأنّ الحطيطة فيها إفراغ

لذمّة المكلفّ بعكس الزيادة، فتنتفي دعوة التماثل.
يقول ابن القيم رحمه الله: )قالوا: ولأنّ مقابلة الأجل بالزيادة
ً في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا
مؤلفّة، فتشتغل الذمة بغير فائدة. وفي الوضع والتعجيل تتخلصّ ذمة
هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له. قالوا والشارع له تطلعّ إلى
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براءة الذمم من الديون، وسمّى الغريم المدين أسيراً. ففي براءة
ذمته تخليصٌ له من الأسر، وهذا ضدّ شغلها بالزيادة مع الصبر(.

فوضح رجحان القول بالجواز إذا لم يكن مشروطاً في العقد،
بل لسببٍ طارئٍ بعد العقد.

أسئلة تقويم ذاتي
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. الربح في المرابحة المصرفية يكون مقابل:1

)أ( التأجيل في دفع الثمن.
)ب( الجهد والوقت المبذول.

)ج(  )أ + ب(.
)د( لا شيء مما سبق.

�ان2��ادة أو نقص��ال بلا زي�. بيع السلعة برأس الم
هو بيع:

)أ( التولية.
)ب( المرابحة.
)ج( الوضيعة.

)د( لا شيء مما سبق.
�راء إذا ك�ان3��ة للآم�ر بالش�. لا يجوز بي�ع المرابح

المبيع:
)أ( طعاماً.

)ب( ذهباً أو فضة.
)ج( مثلياً.

)د( عقاراً. 
ثانياً: أجب عن الآتي:

. بينّ أقوال الفقهاء فيم!!ا يخص ال!!زام الواع!!د بوع!!ده أو1
عدم إلزامه في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

. وض!!ح رأي الفقه!!اء في قبض المص!!رف للس!!لعة قب!!ل2
بيعها للآمر بالشراء.

. تن!!!اول بالش!!!رح والتحلي!!!ل رأي الفقه!!!اء في مس!!!ألة3
الحطيطة في الفقه الإسلامي.



الخلاصة
      عزيزي الدارس،

تناولت الوحدة واحدة من أهم المعاملات المالية المعاصرة وهي      
المرابحة للآمر بالشراء، وبداية عرفت الوحدة المرابحة عموماً وهي

أنها: )البيع بزيادة معلومة على الثمن الأول(، وذلك وفقاً للشروط
التالية: أن يكون رأس مال السلعة معلوماً للمتعاقدين، أن يكون

العقد الأول صحيحاً، أن يكون الربح معلوماً بالمقدار أو بالنسبة، وأن
يكون العقد خالياً من الربا.

      انتقلت الوحدة بعد ذلك إلى تعريف المرابحة للآمر بالشراء
وهي: طلب شخص من آخر )المصرف( أن يشتري له سلعة معينة أو
موصوفة على أساس الوعد منه )الشخص( بشراء تلك السلعة –بعد

أن يملكها المأمور- مرابحة بثمن مؤجل )في الغالب( ويدفع على
شكل أقساط، مع جواز تسمية قدر أو نسبة الربح عند الوعد.
      بعد التعريفات بينت الوحدة مشروعية بيع المرابحة وبيع

المرابحة للآمر بالشراء، وخلصت إلى أن بيع المرابحة مشروع في
الأصل، والدليل من الكتاب عموم الآيات الدالة على مشروعية البيع

)وأحل الله البيع( بالإضافة إلى أدلة من السنة والإجماع، أما عن عقد
المرابحة للآمر بالشراء فإن حكمها يتوقف على بيان أحكام هذه

العناصر.
ً : إلزام المشتري بما وعد عن شراء السلعة من المصرف فإذاأولا

أخلف وعده هل يلزم به قضاء وحكما؟ً وفي هذا فقد رجّح العلماء أن
الوعد غير ملزم قضاء ولا حكما.

ً : بيع المرابحة بالزيادة في سعر السلعة بأكثر من سعر يومهاثانيا
لأجل الأجل )بيع التقسيط(، وقد اختلف في ذلك الفقهاء ورجّح جواز

هذا النوع من المرابحة للآمر بالشراء.
      في قسم آخر أوضحت الوحدة صور وأحكام بيع المرابحة للآمر

بالشراء، وذكرت أن الصورة الصحيحة هي التي تبنى على التواعد غير
الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح، أما الصورة
التي لا تصح فهي أولا: إذا بنيت المرابحة للآمر بالشراء على التواعد

غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مسبق لمقدار ما سيبذله من الربح،
وذلك لأنه رجل ازداد في سلفه. ثانياً: إذا بنيت المرابحة للآمر بالشراء

على المواعدة الملزمة بين الطرفين قبل قبض المصرف للسلعة
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واستقرارها في ملكه مع ذكر مقدار الربح مسبقاً، وذلك لأنه أصبح
قرض بفائدة.

      أيضاً أشارت الوحدة إلى عدد من شروط صحة عقد المرابحة
للآمر بالشراء، وهي: دخول السلعة في ملك وضمان المصرف، عقد
البيع على ثمن محدد، في حالة الأقساط يجب أن يتضمن العقد عدد
من الأقساط ومقدار كل قسط، لا يدفع القسط الأول إلا بعد توقيع

عقد البيع وانتقال ملكية السلعة للآمر بالشراء، أن لا يزيد ثمن
السلعة بالتأخير في السداد أو غرامة، أن لا يكون ذريعة للربا.

      وأخيراً تناولت الوحدة الأحكام الشرعية لبيع المرابحة للآمر
بالشراء، وهي جائزة شرعاً بالشروط التي تم ذكرها، ثم عدم إلزام

الأمر بوعده، شراء وتملك السلعة قبل بيعها للآمر بالشراء، إجبار
العميل على دفع الأقساط في وقتها إن كان ميسوراً، ولا يوكل

المصرف الآمر ببيع نفسه مرابحة.                    

لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
،      عزيزي الدارس

      سندرس معاً في الوحدة القادمة معاملتين ماليتين معاصرتين
مهمتين، هما الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك.

ستركز الوحدة على دراسة هاتين المعاملتين من حيث الآتي:
الماهية وطريقة التطبيق..1
الضوابط والصور والشروط..2
الحكم الشرعي..3

 أن الوحدة التالية تقدم لك حصيلة كبيرة منعزيزي الدارسلاشك 
المعلومات المفيدة.

إجابات التدريبات
(1تدريب )

      يتمثل الفرق بين بيع المرابحة وبيع المرابحة للآمر بالشراء في
ملكية المبيع وقت التفاوض أو التعاقد، ففي بيع المرابحة يملك البائع

)المصرف( السلعة المبيعة وقت التفاوض أو التعاقد، أما في بيع
المرابحة للآمر بالشراء، فلا يكون المأمور )المصرف( مالكاً للسلعة

المبيعة وقت التفاوض.
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(2تدريب )
      ما يترتب على هذا القول أنه يصح للمصرف أن يلزم المشتري

بالشراء الذي وعد به أو تعويض الضرر الناتج عن ذلك، لأن المصرف
قد دخل في الزام مالي بسبب وعده.

(3تدريب )
ً : إن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده خاص فيما إذا كان البيعأولا

حالاً بتسليم العين حالاً، أما إذا كانت العين المباعة مؤجلة إلى أجل
محدود فلا تدخل في بيوع الآجال.

ً : إن النهي عن بيع المعدوم، وهو ما كان المعدوم فيه مجهولثانيا
الوجود حالاً ومستقبلاً، أما العين في هذه الصورة فهي محققة الوجود

مستقبلاً حسب الحاجة.
(4تدريب )

النهي عن بيع ما لم يقبض واقع لسببين هما:
: ما يترتب عليه من بيع البائع ما لم يدخل في ضمانه فينتج عنهالأول

ربح ما لم يضمن، حيث يبيع البائع سلعته بربح غالباً فيؤول في كثير
من الأحيان إلى بيع صوري، وهذا يثير شبهة الربا.

: إن في بيع ما لم يقبض غرراً من حيث احتمال هلاك السلعةالثاني
أو تغيرها ولو كان في ضمان البائع.        

مسرد المصطلحات
المرابحة

بيع المرابحة هو البيع بزيادة معلومة على الثمن الأول.
المرابحة للآمر بالشراء

هو طلب شخص من آخر )المصرف( أن يشتري له سلعة معينة
أو موصوفة على أساس الوعد منه )الشخص( بشراء تلك
السلعة _بعد أن يملكها المامور_ مرابحة بثمن مؤجل )في

الغالب(، ويدفع على شكل أقساط، مع جواز تسمية قدر أو نسبة
الربح عند الوعد.
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